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قـال الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي في تصريحـاته الـتي أدلى بهـا في أعقـاب مقتـل النـائب العـام
السابق، هشام بركات، على أيدي مسلحين، في يونيو/حزيران ، إن المحاكم والقوانين العادية

لا تكفي للتصدي للجماعات العنيفة، داعيًا إلى “العدالة الناجزة”.

كان التحرك سريعًا من البرلمان الذي بدأ على الفور مناقشة وإقرار حزمة من التعديلات الجوهرية
علــى أربعــة قــوانين هــي: الإجــراءات الجنائيــة، وحــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض،
ومكافحـــة الإرهـــاب، وقـــوائم الكيانـــات الإرهابيـــة والإرهـــابيين، اســـتنادًا إلى توصـــية الرئيـــس الـــذي

. صادق على تلك التعديلات في

كان الهدف المعلن من تلك التعديلات هو تسريع إجراءات التقاضي لمواجهة الإرهاب، لكن مختصين
أشـــاروا إلى أن الهـــدف الأبـــرز كـــان القفـــز علـــى حقـــوق المتهمين في تحقيـــق العدالـــة الكاملـــة والتمتع
بحقوقهم القانونية في الدفاع عن أنفسهم ومحاولة ال بهم تحت مقصلة الإعدام في أقصر وقت

ممكن، تحقيقًا لعدد من الأهداف السياسية والشعبوية.

يبدو أن صبر السلطات المصرية حيال إجراءات التقاضي القانونية التي تكفل للمتهم حقه في الزود
عن نفسه، المقرة في كل القوانين والأعراف الدولية، قد نفد بصورة كاملة، ومن ثم كان البحث عن
الخيار الأسهل والأسرع، حيث التخلص من المتهمين – وفي المقدمة منهم المعارضون السياسيون –

بأي وسيلة، فيما يُعرف حقوقيًا باسم “القتل خا إطار القانون”.

القانون هو “عمليات القتل التي ترتكبها سلطات الدولة خا القتل خا
الإطار القضائي أو القانوني”

ير لها أصدرته اليوم  من سبتمبر/أيلول ، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن في تقر
عنــاصر الشرطــة وقطــاع الأمــن الوطني التــابعين لــوزارة الداخليــة المصريــة قتلــوا في الســنوات الأخــيرة

عشرات “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد في إعدامات غير قانونية خا نطاق القضاء.

المنظمــة وثقــت مــن خلال شهــود عيــان وأدلــة مرئيــة موثقــة أن المتهمين الذيــن قتلــوا فيمــا يســمى
“اشتباك مسلح” “لم يُشكلّوا، في حالات كثيرة، خطرًا وشيكًا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا،
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وبعضهـم كـانوا أصلاً محتجزيـن” في دلالـة تحمـل إصرارًا ونيـةً مبيتـةً علـى الإطاحـة بهـم من سـلطات
الأمن بعيدًا عن أروقة المحاكم وساحات التقاضي طويلة الأمد.

ويُعرف “القتل خا القانون” بأنه “عمليات القتل التي ترتكبها سلطات الدولة خا الإطار القضائي
أو القانوني”، ويعد انتهاكًا لحقوق الإنسان بموجب الحرمان التعسفي من الحق في الحياة حسب
المادة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تجرم تلك الممارسات حتى في الظروف الاستثنائية

بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي داخل البلاد.

تحت ستار تبادل إطلاق النار
المنظمة في تقريرها الصادر في  صفحات بعنوان “تعاملت معهم القوات: عمليات قتل مشبوهة
وإعدامات خا القضاء على يد قوات الأمن المصرية”، كشفت أن حالات القتل بعيدًا عن ساحات

. التقاضي زادت بصورة كبيرة بعد تصريحات السيسي في

وقـد اسـتندت المنظمـة الحقوقيـة في تقريرهـا علـى دراسـة حـالات  شخصًـا كـانوا مـن بين  رجلاً
قُتلوا في تسع من تلك الحوادث في دلتا وصعيد مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتة إلى أنه لم يُعتقل

أي مشتبه به في تلك الحوادث التسعة، ولم تقع إصابات بين عناصر قوات الأمن.

وقابلت “هيومن رايتس ووتش”  شخصًا من أقارب ومعارف المقتولين في مواجهات مسلحة مع
قـــوات الأمـــن، بجـــانب عـــدد مـــن المحـــامين والنشطـــاء والإعلاميين الذيـــن وثقـــوا تلـــك العمليـــات،
فقــد أشاروا إلى أن بعــض الضحايــا كــان قــد قبــض عليهــم بواســطة الأمــن الــوطني واحتجــازهم قبــل
الإبلاغ عن مقتلهم، فيما قالت  عائلات إنها شهدت هي أو أصدقاؤها أو معارفها اعتقالهم، وأفاد

الشهود أن أقاربهم تم إخفاؤهم قسرًا وإنهم استفسروا رسميًا عن مكانهم قبل مقتلهم.

فيما قالت  عائلات إنهم اكتشفوا علامات تعذيب على أجساد ذويهم بعد تسلمهم من المشرحة،
فــت عــائلات جميــع الضحايــا

ِ
مثــل الحــروق والجــروج والعظــام المكســورة والأســنان المخلوعــة، فيمــا عر

عــادة بوفــاة أقاربهــا مــن وسائــل الإعلام، باســتثناء واحــد، اضطــرت عــائلته أن تســعى حثيثًــا لإيجــاد
معلومات عن الوفاة وموقع الجثة.

 

 ير لها إزهاق أرواح رصدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” في تقر
 القانون في مصر خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام شخص خا
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وتقول المنظمة إنها راجعت واشتركت في تحليل جنائي مستقل لصور ومقاطع فيديو غير رسمية تُظهر
جثــث خمســة مــن القتلــى، وكذلــك عــشرات الصــور الــتي نشرتهــا وزارة الداخليــة لحــادثتيَْ إطلاق نــار
مزعومتَين، في ثلاث وقائع “اشتباكات” مزعومة، لم يتسق التحليل مع رواية إطلاق النار. تُظهر صور
ثلاث رجال متوفين أن أياديهم كانت إما مُقيّدة وإما مكبّلة بالأصفاد خلف ظهورهم مباشرة قبل

الوفاة”.

وذكرت بيانات وزارة الداخلية المصرية أن “نيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق في تلك الحوادث”،
إلا أن المنظمــة أشــارت إلى أنهــا لم تجــد مــا يشــير إلى أن الســلطات فتحــت أي تحقيقــات جــادة أو ذات
مغـزى في أي مـن الحـوادث، ولم يُسـتدع أي مـن أفـراد العـائلات لتقـديم إفـادته، مطالبـة النـائب العـام
المصري، حمــادة الصــاوي، باســتبعاد نيابــة أمــن الدولــة العليــا مــن الإشراف علــى التحقيقــات المتعلقــة

بسلوك قوات الأمن وانتهاكاتها، لما يثار حولها من شكوك وافتقاد للأدلة.

نـائب مـدير قسـم الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا في المنظمـة، جـو سـتورك، علـق علـى تلـك الجرائـم
قائلاً: “منذ سنوات وقوات الأمن المصرية تُنفّذ إعدامات خا القضاء، مدعية أن الرجال قُتلوا في
تبـادل لإطلاق النـار. حـان الـوقت للـدول الـتي تُقـدم الأسـلحة والمساعـدة الأمنيـة لمصر أن توقـف هـذه

المساعدة وتنأى بنفسها عن هذه الانتهاكات المروعة”.

وخلص التقرير إلى ضرورة فرض شركاء مصر الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة وكندا والمملكة
المتحــدة وفرنسا وألمانيــا، عقوبــات محــددة الهــدف، تشمــل تجميــد الأصول ضــد المســؤولين والأجهــزة
ــة الجســيمة، وكذلــك ضــد المســؤولين عــن ــة ذات المســؤولية الكبرى عــن الانتهاكــات الحقوقي المصري
استمرار الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات، كما طالبت تلك الدول بوقف جميع المساعدات
الأمنية والعسكرية ونقل وبيع الأسلحة إلى الحكومة المصرية، واشتراط استئنافها بوقف الانتهاكات

الحقوقية الجسيمة، ومحاسبة من تثبت مسؤوليتهم.

 ضحية في  يومًا
يـر لهـا إزهـاق أرواح  شخـص خـا القـانون في رصـدت منظمـة “هيـومن رايتـس مونيتـور” في تقر
مصر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام ، داعية العالم إلى التضامن مع المعتقلين السياسيين

داخل السجون المصرية لما يتعرضوا له من تعذيب ممنهج وقتل بالبطيء.

المنظمة أحصت خلال الـ يومًا الأولى من العام الماضي وفاة  من المعتقلين في السجون المصرية
المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة ومراكز تدريب الداخلية، من بينهم  حالات قتل نتيجة للتعذيب،

و نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و حالات قتل بالإعدام.

كمـا رصـدت كذلـك  حالـة قتـل برصـاص الجيـش والداخليـة، مـن بينهـم  حالـة قتـل في شمـال
سـيناء، ليصـبح عـدد مـن قُتلـوا خـا إطـار القـانون خلال تلـك الفـترة هـو  شخـص، وهـو العـدد
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الأكبر قياسًا بمعدلات القتل من هذا النوع المجرم دوليًا في دول المنطقة.

يـر أشـار إلى وجـود  سـجنًا عموميًـا في مصر حاليًـا بعـد بنـاء  سـجنًا جديـدًا خلال عهـد عبـد التقر
الفتـاح السـيسي، بالإضافـة إلى وجـود  مقـر احتجـاز داخـل أقسـام ومراكـز للشرطـة، هـذا بخلاف

مقرات الاحتجاز السرية التي في الغالب تكون بعيدة عن أعين الإعلام والمراقبين.

ظاهرة ممنهجة
عــشرات الحــالات للقتــل خــا القــانون نفذتهــا الســلطات المصريــة خلال الســنوات الســبعة الماضيــة،
بعضهـا تحـول إلى قضيـة رأي عـام، منهـا مقتـل المـواطن عـويس عبدالحميـد الـراوي ( عامًـا) الـذي
يعمل موظفًا في المستشفى الدولي بالأقصر (جنوب)، وأب لطفلين وثالث منتظر ولادته، أمام منزله،

على يد ضابط في قوة أمنية من المباحث والأمن المركزي.

الجريمة هزت صعيد مصر بالكامل في ظل محاولات التستر على الضابط القاتل، فقد شددت قوات
يــة في محاولــة لتجنــب أي رد فعــل عنيــف، خاصــة بعــد إصرار شقيــق ووالــد الأمــن الحصــار علــى القر

الضحية على القصاص والحصول على حق ابنهم المغدور.

وفي نـوفمبر/تشرين ثـاني ، اتهـم عضـو مجلـس نقابـة المحـامين، محمد عبـد العظيـم كركـاب، رئيـس
) مبـاحث بلـبيس بمحافظـة الشرقيـة، بــ”تصفية” المحامي أحمـد السـيد نعمـة الله مـوسى حسـن

عامًا)، مع اثنين من موكليه، وذلك بحسب تصريحاته لموقع “مدى مصر“.

لقد أدّى الاعتراض على عقوبة الإعدام في مصر إلى تراجع الإعدامات، لكنه دفع
بالقوى الأمنية إلى اللجوء بصورة متزايدة إلى الإعدام خا نطاق القضاء

والإخفاء القسري

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في أغسطس/آب من نفس العام، مقتل مُسلحين اثنين بعد تبادل
لإطلاق النار داخل شقة سكنية بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، كانت قوات الشرطة قد
داهمتهــا، وبحســب البيــان الرســمي للداخليــة فإنهــا قــد اشتبهــت في وجــود عنــاصر مســلحة منتميــة
لحركـة “حسـم” داخـل الشقـة السـكنية، وعليـه كـان الهجـوم بصرف النظـر عـن دقـة المعلومـات الـتي

كانت بحوزتها عن الموجودين بالشقة.

ــالكربون في يوليو/تمــوز ، حين صــفت قــوات الأمــن أربعــة أشخــاص قــالت إنهــم الأمــر تكــرر ب
متهمــون بــالتورط في حــادث الهجــوم علــى القــوة الأمنيــة بالبــدرشين في منتصــف الشهــر ، وأشــارت

الداخلية في بيانها أن القتل جاء نتيجة تبادل لإطلاق النار.
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وفي الشهــر ذاتــه أعلنــت الــوزارة مقتــل  أشخــاص في محافظــة الفيــوم لنفــس الســبب المعلــن سابقًــا
(تبادل إطلاق النار) هذا بخلاف مقتل أحد عناصر حركة “حسم” خلال مداهمة لمسكنه في منطقة
الم شمال القاهرة، ويدعى” أحمد محمد عمر سويلم”، فقد أشارت الداخلية إلى أنه متهم بالمشاركة في

عدة حوادث اعتداء، من بينها الهجوم على قوة أمنية في مدينة نصر في الأول من مايو/أيار الماضي.

الخيار السهل والأسرع
“لقد أدّى الاعتراض على عقوبة الإعدام في مصر إلى تراجع الإعدامات، لكنه دفع بالقوى الأمنية إلى
اللجـوء بصـورة متزايـدة إلى الإعـدام خـا نطـاق القضـاء والإخفـاء القسري”.. بهـذه الكلمـات اسـتهل
المحلــل الســياسي، ماجــد منــدور، تعليقــه علــى حــالات القتــل خــا إطــارق القــانون الــتي تحــولت في
السنوات الأخيرة إلى ظاهرة، وذلك في مقاله المنشور على موقع “مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”.

الكــاتب أشــار إلى تصاعــد الاســتياء الــدولي عقــب تنفيــذ حكــم الإعــدام في العشريــن مــن فبراير/شبــاط
،  بحـق  متهمين باغتيـال النـائب العـام هشـام بركـات، في ضـوء الاتهامـات الحقوقيـة بغيـاب
العدالـة في أثنـاء إجـراءات التقـاضي واللجـوء إلى التعذيـب لانتزاع الاعترافـات، الأمـر الـذي مثـل ضغطًـا

كبيرًا على السلطات المصرية، ووضعها في موقف ح دوليًا.

وفي محاولـة للهـروب مـن هـذا المـأزق، لجـأت السـلطات إلى البحـث عـن وسائـل أخـرى – غـير الإعـدام
بحكم قضائي – تحقق بها الهدف ذاته وهو التخلص من المعارضين، فاعتمدت بصورة متزايدة على
التصفيات المنهجية والإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز خلال فترات الحجز المطوّلة من دون محاكمة،

بحسب مندور.

إن كانت المواثيق الدولية ترسخ لمبدأ أن الحق في الحياة هو حق إنساني متأصل
غير قابل للمساومة، حتى في أوقات النزاع المسلح أو حالات الطوارئ، فإن

الوضع في مصر يسير عكس عقارب الساعة

المقال كشف اعتماد النظام الحاكم في مصر على ممارسات الإخفاء القسري كإحدى أدوات التصفية
والتخلـص مـن المعـارضين تحديـدًا، مسـتشهدًا بالإحصـاءات الـواردة عـن مركـز النـديم لتأهيـل ضحايـا
 وارتفــع العــدد إلى ، حالــة اختفــاء قسري في العــام  العنــف، الــذي أشــار إلى تســجيل

. حالة في العام

يادة أعداد الأحكام، وهو كما لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع وتيرة أحكام الإعدام المنفذة فعليًا رغم ز
ما يرجح فرضية اللجوء إلى التصفيات بطريقة ممنهجة بعيدًا عن الإعدام الرسمي، فمن أصل نحو

ذ إلا  حكمًا. لم يُنف ، حكم بالإعدام صدر في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 

https://carnegieendowment.org/sada/79000


وفي المقابــل زادت حــالات القتــل خــا إطــار القــانون بحســب البيانــات الرســمية الصــادرة عــن وزارة
الداخليـــة المصريـــة، الـــتي كشفـــت أنـــه خلال الفـــترة مـــن الأول مـــن يوليو/تمـــوز  و مـــن

ديسمبر/كانون الأول ، تم قتل  “متشددًا” مشتبهًا بهم خلال تبادل إطلاق النار.

وقد فند بعض شهود العيان روايات الداخلية بشأن حدوث عمليات التصفية خلال تبادل لإطلاق
النار، لافتين إلى أن تلك الرواية ملفقة، مؤكدين أن الصور والمقاطع المرئية التي تبثها السلطات المصرية
لتفاصـيل تلـك العمليـات لا تتطـابق مـع روايـات الأجهـزة الأمنيـة والحقوقيـة الـتي تؤكـد أن القتـل تـم
على مسافات قريبة ثم تم نقلهم بعد الوفاة إلى أماكن أخرى للتصوير.. بحسب المحلل السياسي

المصري.

إن كانت المواثيق الدولية ترسخ لمبدأ أن الحق في الحياة هو حق إنساني متأصل غير قابل للمساومة،
حـتى في أوقـات النزاع المسـلح أو حـالات الطـوارئ، فـإن الوضـع في مصر يسـير عكـس عقـارب الساعـة،
ليقبــع الإنســان في ذيــل قائمــة الاهتمامــات، في ظــل انشغــال المجتمــع الــدولي عــن واجبــاته الإنسانيــة
ية الضوء الأخضر لممارسة بطشها دون لحساب أجندات أخرى، الأمر الذي أعطى الأنظمة الديكتاتور

قلق من محاسبات أو مراجعات.
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